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  الأردندارة المحلية في لإطار الدستوري للإا
 

 علي محمد الدباس د.                                                             
 المساعد ستاذ القانون الدستوريأ
 كلية الحقوق/ جامعة البترا                                                          

 تمهيد:
فالدستور هو الذي  ؛هم في الدولةية الأالأساسيعتبر الدستور الوثيقة القانونية والسياسية 

ن ويبي   الدولة، د السلطات العامة فييحد   وهو الذيها، وطبيعة نظام الحكم فيد شكل الدولة حد  ي
الأفراد حقوق  يتضمنكما ا بينها وعلاقتها مع الافراد، فيم العلاقاتكيفية تشكيلها واختصاصاتها و 

  .همحرياتو 
منح السلطة التشريعية ي؛ إذ ي الدولةفالعامة  السلطات اتصلاحيأيضاً الدستور  ديحد  و 

دارة إ مسؤولية منح السلطة التنفيذيةويوالرقابة على السلطة التنفيذية،  اتصلاحية سن التشريع
والقضاء على القضائية حق الفصل  منح السلطةيفيما  ،جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية

و تقام أشخاص في جميع المواد المدنية والجزائية بما فيها الدعاوى التي تقيمها الحكومة لأجميع ا
 عليها.  

في كل دولة على طبيعة النظام السياسي فيها، حيث تلعب  الإداريويعتمد التنظيم 
فيها،  الإدارييم ظفي تحديد طبيعة التن دوراً رئيسياً  والاجتماعية الظروف السياسية والاقتصادية

دارة الشؤون إفي  الأفراد مشاركة عت منوس   ،النظام الديمقراطي إلى ما كانت الدولة تميلكل  إذ 
ن جزء عالسلطة المركزية  الذي تتنازل بموجبهة الإداريمركزية للانظام الال تبني المحلية من خ

على عكس الدول الأقل ديمقراطية التي تتمسك بكافة  ،المحليةمن صلاحياتها للوحدات 
  .تقويض نظامها السياسي والقانوني الصلاحيات ولا تتنازل عنها خشية من

ما تحسنت فكل   ،ةالإداريو تقليص اللامركزية أتساهم الظروف الاقتصادية في توسيع و 
في عت الدولة توس   ،ال العامةمو لأفعالة على االظروف الاقتصادية وتطورت وسائل الرقابة ال

 إلى من جهتها تساهم ،ن درجة التطور والتقدم الاجتماعيفإ ،وأخيراً  ة.الإدارياللامركزية مجال 
السلطة المركزية عن جزء من  تتنازللا  إذ ،مدى المشاركة الشعبية تعيين حد كبير في
 بذلك.ذا كانت الظروف الاجتماعية والوعي الشعبي لا يسمح إصلاحياتها 
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حقق خطوات مهمة في مجال قد أثبتت التجارب العالمية أن تطبيق اللامركزية  لقد
تمركز فيما يؤدي ، رة العامةادلإلة دوتعزيز النهج الديمقراطي والحوكمة الرشي التنمية الشاملة

لمال العام وزيادة اهدار ا  تداخل بعض الخدمات و  إلىالصلاحيات والقرارات في المركز 
 ة. الإداريالبيروقراطية 

لامركزية لو تقليص تبني الدولة لنظام اأفي تعزيز الدستورية لبيئة اأهمية وانطلاقاً من 
 الأردنالبيئة الدستورية في  بيانن هذه الورقة ستحاول إف، ةالمحلي الإدارةما يعرف ب وأة الإداري

نها تشكل بمجموعها البيئة الدستورية اللازمة لتبني أمن خلال دراسة المحاور التي يرى الباحث 
الرئيسية للنظام  مبادئلكل من: اتبني الدستور لمدى  وهي: ،ةالإداريمبادئ اللامركزية 

وفي مبدأ المساواة وعدم التمييز، و الشأن العام،  في إدارةفراد لأامشاركة حق ، النيابي الديمقراطي
 .الأردنالمحلية في  ارةالإدم الدستور نظ بيان كيفالنهاية 

 
 ي لمبادئ الديمقراطيةالأردنتبني الدستور مدى ولًا: أ

من قبل السلطات العامة في  مبادئ الديمقراطية والتطبيق السليم لهال الدستور تبني نإ
 الإدارةتطوير و ة الإداريتبني اللامركزية  د علىعاالتي تسوالمبادئ  من أهم الأسسيعتبر  ،ةالدول

الديمقراطية والمشاركة الشعبية يعتبر الحديث  ابففي غي ،ها الإيجابيةنتائج جنيمن ثم و  ,المحلية
ن يحل أالمحلية  الإدارةة و الإداري قصد باللامركزية يإذ لا ؛من القول ة لغواً لامركزية حقيقالعن 

بل يقصد منها  ,المركزي في إدارة الوحدات المحلية محل المستوى جديد إداري بيروقراطيمستوى 
ضرورة  مع التأكيد على ,المجالس المحليةدارة لإحقيقية لممثلي الشعب المنتخبين ات سلطمنح 

 .لإرادة الشعب حقيقياً  ة تمثيلاً الانتخابات ممثلنتائج أن تكون 
المشاركة في اتخاذ بل اتقنالا إلىسيؤدي  ،ةالإدارية فالتطبيق السليم لمبادئ اللامركزي

باقي  إلىمن السلطات المركزية في العاصمة ا ومتابعة تنفيذه محليةلات المتعلقة بالوحدات االقرار 
 أيدمبتعميق  ىؤدي إلالأمر الذي سي ،هذه الوحداتبناء أممثلي فئات الشعب من خلال 
نشر ثقافة الديمقراطية  ىيعمل علو  ,الوحدات المحلية لسلامة إدارة نيالمساءلة والشفافية الضروري

قاعدة المشاركة في  ويوس ع ,أسس سليمة ىعل المعلومات الضرورية للمشاركة في صنع القرارو 
في الوحدات الاقتصادية  الحياةالقطاع الخاص في ة شاركعزز موي ,الانتخابات المحلية والعامة
 .المحلية الإدارةالقطاع الخاص و  مباشرة بينالمحلية من خلال التواصل 
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دعائم نظام الحكم الديمقراطي عندما  إلىن انه يستند يتبي   ،يالأردنالدستور  إلىوبالرجوع 
ية الهاشمية دولة الأردنالمملكة  نصت المادة الأولى على أن: "أخذ بالنظام النيابي الملكي، حيث 

ي جهزء مهن الأمهة الأردنهعربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منهه والشهعب 
أكههد الدسههتور علههى أن الأمههة مصههدر السههلطات و العربيههة ونظههام الحكههم فيههها نيههابي ملكههي وراثههي". 

حيهث  ،لطاتن السهمبهدأ الفصهل بهياقه اعتن إلى، إضافة 1وتمارسها على الوجه المبين في الدستور
  خصههههص الفصههههل الخههههامسو ( للسههههلطة التنفيذيههههة، 61-28المههههواد خصههههص الفصههههل الرابههههع منههههه  

(  للسهلطة 110 -97( للسلطة التشريعية، فيما خصص الفصل السادس  المهواد92 -62 المواد 
 القضائية. 
يهههههين الأردنحقهههههوق لبيهههههان (  23-5المهههههواد   هالفصهههههل الثهههههاني منههههه الدسهههههتور خصهههههص لقهههههد

مههن أهههم المبههادئ التههي تقههوم عليههها  هههو فههرادلأاحتههرام حقههوق وحريههات ا أن وواجبههاتهم انطلاقههاً مههن
للامركزيههة ويتضههح مههدى تههأثير احتههرام وتعزيههز هههذه الحقههوق بههالتطبيق السههليم ل، يههةاطالديمقر الههدول 
، الحههق فههي الاجتمههاع 2:  الحههق فههي حريههة الههرأي والتعبيههر، هههيولعههل أهههم هههذه الحقههوق .ةالإداريهه
، 5، الحهق فهي مخاطبهة السهلطات العامهة4، الحق في تأليف الجمعيات والأحهزاب السياسهية3السلمي

 .6الحق في تولي المناصب العامةو 
 

 دارة الشأن العامإالمشاركة في حق ثانياً: 
يتمثههل و  ،يةالأساسههنسههان لإوق االعههام مههن حقهه رة الشههأنادإبهه المشههاركةفههي  فههرادلأا حههقيعههد 

حههق فههي الو نيابههة عههنهم، لههون ممارسههة السههلطة و يت عههنهم انتخههاب ممثلههينبحههق الفههراد لأبمههنح اذلههك 
                                                           

سلطاتها على الوجه المبين في هذا تمارس الأمة  -2الأمة مصدر السلطات.  -1ما يلي: " من الدستورعلى (24)تنص المادة  -1

 .الدستور"
ن يعرب بحرية عن رأيه بالقول أردني أ، ولكل تكفل الدولة حرية الرأي -1التي تنص على:  ردنيلأمن الدستور ا (15)المادة  -2

لمي والإبداع الأدبي والفني تكفل الدولة حرية البحث الع -2ن لا يتجاوز حدود القانون. أوالكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط 

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل  -3والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب. 

 -5القانون.  لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفـق أحكام -4الإعلام ضمن حدود القانون . 

يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال 

سلوب المراقبة على موارد أينظم القانون  -6رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامـة العامـة وأغراض الدفـاع الوطني. 

 الصحف.

 ردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون. لأل -1 التي تنص على: ردنيلأمن الدستور ا (16/1)ادة الم -3

ن تكون أحزاب السياسية على لأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأل -2التي تنص على:  ردنيلأمن الدستور ا (16/2)المادة  -4

 حكام الدستور. أغايتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم لا تخالف 

و فيما أمور شخصية أردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من لأل التي تنص على: ردنيلأمن الدستور ا (17)المادة  -5

 .له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها القانون

و أردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون ألكل  التي تنص على: ردنيلأمن الدستور ا (22)المادة  -6

ساس الكفايات أدارات الملحقة بها والبلديات يكون على لإالتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة وا -2نظمة. لأا

 .والمؤهلات
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توسهيع قاعهدة بة الإداريهللامركزيهة لالمفهوم السليم يرتبط  ذاته، الاتجاه فيو  تولي الوظائف العامة.
رفهههع كفهههاءة  فهههييسهههاعد و  ،المشهههاركة الشهههعبية فهههي صهههناعة القهههرار السياسهههي والاقتصهههادي والتنمهههوي

تعزيهز لليهات الرقابهة ناهيهك عهن ,  الإدارةالتخطهيط و  يمجال للوحدات المحلية فيالأجهزة التنفيذية 
 .الشعبية والمساءلة

رة الشأن ادبإالمشاركة في وتعزيز حق المواطنين  لحكم الديمقراطيلفالتطبيق السليم 
لمساهمة في مجالات المواطنين لقدرات  فيه تبلورت ميدانإلى الحكم المحلي سيحول  ،العام

ة على المساهمة في الحكم المركزي؛ إذ بروز العناصر القادر  إلىسيؤدي الحكم المختلفة، و 
يعبر والذي  –عملية صنع القرار على المستوى المحلي كأحد أوجه المشاركة الشعبية إلىنظر ي  

ية الأساسحد المؤشرات أبوصفه  -"البعد المحلي للديمقراطية" أو "الديمقراطية المحلية"ه عنه به
للإصلاح السياسي والمؤسسي  اً مرجعياً إطار يكون لنموذج الحكم الرشيد الذي يراد له اليوم أن 

  ي الدول النامية.ف
رة الشأن العام من ادإفراد بلأتعزيز حق افي  المحلية دارةلإلية الأساسوتكمن الفكرة 

الناس، إذ  إلىالسلطة الأقرب من لقرارات العامة تخاذ ااسلوب ديمقراطي يسمح بأخلال تبني 
 يملك قاطنو منطقة معينة الحق والمسؤولية في اتخاذ قرارات بشأن المسائل التي تؤثر في

 إلىالأمر الذي يؤدي  ،مع الأوضاع المحلية وتكيفاً  أكثر تجاوباً وتعد  ،مباشرحياتهم بشكل 
أفضل وأكثر راحة، ويضعون المؤسسات  مجالاً ن يوفرون و ن المحليو الإداريفاعلية أكبر، ف

تمثل  المحليةن المجالس أناهيك عن  ،الحكومية مباشرة في متناول السكان الذين تخدمهم
بالاتصال المباشر بالناس، وكذلك مع المنظمات  لتجسيد التعاون والتضامن، بدءاً  مسرحاً 

والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية، عبر أطر تضمن الديمقراطية والمشاركة في لن واحد. 
فالمشاركة الشعبية ضرورية لإيجاد المساءلة داخل المؤسسات المحلية والتجاوب مع حاجات 

  .المجتمع المحلي
في فراد لأعلى حق ا تكدقد أالعديد من النصوص ن أنجد  ،يالأردنالدستور  إلىوبالرجوع 

 : هيو  ،دارة الشأن العامإالمشاركة ب
ية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة الأردنالمملكة التي تنص على: " ولىلأالمادة ا -أ

مة العربية ونظام لأي جزء من االأردنملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه، والشعب 
 فيها نيابي ملكي وراثي".الحكم 
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ردنيين الحق في مخاطبة السلطات لأل"من الدستور التي تنص على:  (17 المادة   -ب
و فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط أمور شخصية أالعامة فيما ينوبهم من 

 التي عينها القانون".
ردني حق في تولي المناصب العامة ألكل  -1" : علىالتي تنص  (22 لمادة ا  -ج

 نظمة. لأو اأالمعينة في القانون بالشروط 
دارات الملحقة بها لإالتعيين للوظائف العامة من دائمة ومؤقتة في الدولة وا -2

 . "ساس الكفايات والمؤهلاتأوالبلديات يكون على 
يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين " التي تنص على: (67 المادة  .1

انتخاباً عاماً سرياً ومباشراً وفاقاً لقانون للانتخاب يكفل الأمور والمبادئ التالية: 
عقاب العابثين بإرادة  -حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية. ب -أ

 سلامة العملية الانتخابية في مراحلها كافة.  -الناخبين. ج
ي انتخابات عامة أهيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية و تنشأ بقانون  .2

ي انتخابات أدارة إحكام القانون، ولمجلس الوزراء تكليف الهيئة المستقلة بلأ وفقاً 
جراء تلك إب شراف عليها بناء على طلب الجهة المخولة قانوناً لإو اأخرى أ

 الانتخابات."  
ن نظام الحكم في أولى قد أكدت على لأالمادة ا نأنجد  ،بدراسة النصوص السابقةو  

في الدولة  الشعب كافة في إدارة الشأن العامفراد أهو نظام نيابي يتطلب مشاركة  الأردن
ر و مأحق مخاطبة السلطات فيما ينوبهم من  ينفقد منحت المواطن ،(17 ما المادة أ .يةالأردن

ي مواطن أالمشاركة بالشؤون العامة بحيث يستطيع في فراد لأشخصية، الأمر الذي يعزز حق ا
يفسح المجال لمن لم يصل  مابما ينسجم مع المصلحة العامة، و صال صوته والمطالبة بحقوقه إي

 يعني مشاركته بإدارة الشأن العام. وهذان يطالب بحقوقه أفي  ،للبرلمان والحكومة هممثل
في تولي المناصب العامة والوظائف صصت لحق المواطنين فقد خ   (،22 ما المادة أ

ساس الكفايات والمؤهلات، أن يكون على أالعامة بما في ذلك العمل في البلديات والذي يجب 
دارة الشأن العام من خلال تولي الوظائف العامة بإالمشاركة في فراد لأالأمر الذي يعزز حق ا

فراد في لأملاحظة النص على حق ابد من  دون الدخول في المنافسات والمعارك الانتخابية، ولا
ن تساهم المجالس أضرورة  إلىتولي الوظائف العامة في البلديات، الأمر الذي يشير صراحة 
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التأكيد على مبادئ العدالة والشفافية  ذاته الوقت فيو  ،المحلية في تأمين الوظائف العامة
 والمساواة.
والمتمثلة بههه:  للانتخابات الحرة النزيهةية الأساسفقد تضمنت  المبادئ  (،67 ما المادة أ

ن أحظ يلا ولكن .نزيهةالنتخابات والاالانتخاب السري،  الاقتراع العام، الانتخاب المباشر،
فيما البلدية دون الانتخابات على الانتخابات النيابية النص في قد اقتصر  ،يالأردنالدستور 
همية أ إلىوعندما التفت المشرع الدستوري  ،نزيهةو حرة انتخابات في فراد لأا حقب يتعلق 

بموجبه الهيئة المستقلة  منحتوالذي ( 67جاء التعديل الأخير للمادة   ،الانتخابات البلدية
وعلى الرغم من أهمية هذا التعديل كونه يعزز من  . حق إدارة الانتخابات البلدية للانتخاب

التوسع  بتعديل هذه  يفضلكان  ن الباحثأللبلديات، إلا  سلامة ونزاهة شفافية العملية الانتخابية
التي اشترطها المشرع  ذاتها الشروط العامة ،تشترط لسلامة الانتخابات البلدية المادة بحيث

 فقط. الإدارةقتصر على موضوع تلا التي الدستوري في الانتخابات النيابية و 
 

 وعدم التمييز مساواةالالحق في  ثالثاً:
فلا  ،المساواة وعدم التمييز نقطة محورية وأساسية في مجال حقوق الإنسانيعد مبدأ 

بما في ذلك حق  هذا المبدأ إلىإذا لم تستند  ،يمكن الحديث عن باقي حقوق الأفراد وحرياتهم
ي في الفقرة الأولى من المادة الأردن. وقد كرس الدستور دارة الشأن العامإبالمشاركة في فراد لأا
ن اختلفوا في العرق ا  الحقوق والواجبات و بيين أمام القانون فلا تمييز بينهم الأردنمبدأ مساواة  (6 

 . أو اللغة أو الدين
من المقاربات  نه يعدأ إلى، المحلية الإدارةتعزيز حق المساواة في مجال  تعود أهميةو 

أهمها: تحفيز من و  ،المحلية الإدارةسلوب أيجابية لتبني لإجني النتائج االتي تساعد على  المهمة
 الإدارةب ةفي المسائل المتصلدارة الشأن العام وخصوصاً إجميع المواطنين على المشاركة في 

قيادة التنمية بالمساهمة في  ناطقبناء هذه المدور أالمجالس المحلية و تعزيز دور  ،المحلية
 عية للدولة.للتنمية الاقتصادية والاجتما اً هام المحلية والتي تشكل مدخلاً 
فراد في انتخاب من سيمثلهم في لأحق اتفعيل في همية مبدأ المساواة أوعلى الرغم من 

دأ وما ينتج التطبيق السليم لهذا المب من خلال؛ عبر الانتخابات الحرة النزيهة المجالس المحلية
 اختيارو مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم في المجالس المحلية،  قاعدة توسيع عنه من
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في النصوص الدستورية  -يواجهالمساواة  مبدأأن إلا  كفأ والأقرب لرغبات المواطنين،لأا المرشح
 : اهمهألعل و  ،المزيد من البحث والنقاش إلىتحتاج  مجموعة من المسائل التي -الحالية

الجنس كأحد  إلى شارةلإبالدساتير المعاصرة لي الأردنري المشرع الدستو ة اعدم مجار  -أ
المساواة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بالتمتع  إلىالاعتبارات التي يمكن أن تؤدي 

ية التي تضمنها الفصل الثاني من الدستور، وكان الأجدر الأساسبالحقوق والحريات 
الاعتبارات الأخرى التي وردت في  إلىأن يضاف هذا الاعتبار أو المحدد بالإضافة 

والعهد الدولي للحقوق المدنية  1948ي لحقوق الإنسان لعام الإعلان العالم
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو  :، وهي1966والسياسية لعام 

خر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو لالرأي السياسي أو أي رأي 
لأولى من المادة الاعتبارات التي وردت في الفقرة ا إلىخر، لالميلاد أو أي وضع 

العرق، اللغة، الدين(، وذلك من أجل السند الدستوري لمبدأ المساواة  والتي تعد  (6 
عدم إمكانية التمسك أو الاحتجاج بعدم ورودها، ولغايات توسيع نطاق تطبيق مبدأ 

  المساواة بين الجنسين.
عدم وجود سند دستوري واضح فيما يتعلق بتخصيص قانون البلديات لمقاعد   -ب

ثارة مدى إالمتصور الكوتا النسائية(؛ إذ من صة للسيدات في المجالس البلدية  خا
الوحدات المنتخبين في  الأعضاءدستورية نصوص قانون البلديات التي ميزت بين 

في  للنساءخاصة   مقاعد يصتخصمن خلال  ساس النوع الاجتماعيأعلى المحلية 
 .المجالس البلدية

 مبدأ المساواة لخرقه رضة هذا النهج امع إلىفقد ذهب جانب من الفقه الدستوري 
من جهة، وتعارضه مع مبدأ عمومية حة في الدستور اصر المنصوص عليه 

اجتهادات القضاء الدستوري المقارن وقد ساند هذا الاتجاه الانتخاب من جهة أخرى. 
أخذت به دون وجود نص دستوري يبرر                      في الدول التي  ءهإلغا قررالذي 

 الخروج على مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور.
وخروجههههاً مههههن الإشههههكالية الدسههههتورية الحاليههههة وانسههههجاماً مههههع المعههههايير الدوليههههة والإرادة 

السياسههية للمههرأة لا سههيما مههن رغبههة الشههعبية فههي تعضههيد وتفعيهل المشههاركة السياسهية وال
، وتحقيقههاً لترسههيه مفهههوم الشههرعية والتوافههق مهها البلههدياتلس اعضههويتها فههي مجهه خههلال
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مههن الدسههتور  (67 تعههديل المههادة  فإنههه يتعههين ،يالأردنههقههانون وأحكههام الدسههتور البههين 
 المجالس المحلية.رأة في ي بإضافة فقرة جديدة تضمن  تمثيل المالأردن

عدم التهزام قهانون البلهديات بتحقيهق مبهدأ المسهاواة المنصهوص عليهه فهي الدسهتور؛   -ج
عضههاء المجهههالس أإذ لههم يأخههذ هههذا القههانون بمبههدأ الانتخهههاب بشههكل كامههل لجميههع 

يتم تعيينهم مهن قبهل مجلهس الهوزراء،  ،المحلية، فثلث أعضاء مجلس أمانة عمان
قبهل النهاخبين، وكهذلك تعيين أمين عمان وعدم انتخابه مباشهرة مهن  إلىبالإضافة 

 لبترا.اعدم الأخذ بمبدأ الانتخاب الكامل في كل من العقبة و 
 

  السلطات المحلية إدارةفي اعتماد مبدأ اللامركزية رابعاً: 
اعتماد مبدأ إلى  شيري يالأردنفي الدستور  صريح على الرغم من عدم وجود نص

؛ إذ تبنى من روح الدستورذلك  استلهام نه يمكنألا إالمحلية،  الإدارةة في الإدارياللامركزية 
مبدأ ه ر تقريرة الشأن العام، و ادإالمشاركة بفي فراد لأالدستور النظام الديمقراطي ونص على حق ا

تشريعي الساس الأتا تضمن اللتين (121 و (120 نص المادتين  إلىضافة لإالمساواة، با
 .ةالإداريللامركزية ل

نصت على:  حيثة الإداريأسس التقسيمات من الدستور  ( 120 نت المادة مفقد تض
سماؤها أية الهاشمية وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها و الأردنة في المملكة الإداريالتقسيمات "

شراف عليهم وحدود صلاحياتهم لإدارتها وكيفية تعيين الموظفين وعزلهم واإومنهاج 
 من وتنبع أهمية هذا النص "نظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك.أواختصاصاتهم تعين ب

ويقدم أفضل الخدمات  ما يسهل إدارتها داريةإوحدات  إلىالمملكة م يتقسوجوب  إلى شارا نهأ
 نه أإلا دارة المحلية، لإبالتأسيس لوعلى الرغم من أهمية هذا النص  .سكان هذه الوحدات إلى

السلطة التنفيذية من  إلىدارية إوحدات  إلىتقسيم المملكة  مهمةة ناطإ ،يسجل على هذا النص
ة الإداريسس الخاصة بالتقسيمات لأبخصوص ا كان هذا النهج مقبولاً  لئنو ، مستقلخلال نظام 

قة ة المتعلالإداريسس الخاصة بالتقسيمات لأنه غير مقبول باألا إة، الإداريالمتعلقة بالمركزية 
نصت  التي( 121المادة   في ستوري تنظيمةوهو ما حاول المشرع الد ،ةالإداريباللامركزية 

 "لقوانين خاصة. و محلية وفاقاً أالشؤون البلدية والمجالس المحلية تديرها مجالس بلدية على: "
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نشاء لإ اً دستوري اً ساسأنها ترسي أيتضح  ،( من الدستور121  المادةنص وبدراسة   
وعلى الرغم من  .تنظيم شؤون المجالس المحلية أمر للقانون تالبلدية والمحلية، وترك المجالس

 :لملاحظات التاليةيمكن تسجيل انه ألا إدارة المحلية، لإالنص بالتأسيس لأهمية هذا 

ة الإداريي عندما نص على موضوع التقسيمات الأردنلقد أحسن المشرع الدستوري  -1
وليس ضمن الفصل الخاص بالسلطة  ،مواد عامة ضمن الفصل التاسع وتحت عنوان

يذية كما ورد في الدستور المصري الذي نظمها في الفصل الثاني الخاص فالتن
 ة ضمن الباب الخامس الخاص بنظام الحكم.يبالسلطة التنفيذ

دارة الشؤون المحلية، إاللامركزية في و سلوبي المركزية أي بين الأردندمج الدستور لقد  -2
ة وقد استقر تنظيم منظأة  تعين بالإدارين التقسيمات أى عل (120 فقد نصت المادة 

فيما نصت  ،محافظات وألوية وأقضية إلىة على تقسيم المملكة الإداريالتقسيمات 
 قاً االمحلية تديرها مجالس محلية وفن الشؤون البلدية والمجالس أعلى  (121 المادة 
 خاصة.لقوانين 

 إلى ( 121المادة   بموجبدارة الشؤون البلدية والمجالس المحلية إالدستور  ناطأه 2
 بيان ولم يتضمن النص الدستوري قاً لقوانين خاصة،اوف ولكن مجالس بلدية ومحلية

و ضمانات استقلالها أ ،المجالس المحلية مستويات أو ،المجالس المحلية طريقة تشكيل
  تها.اسائل الرقابة على تصرفو و أ ،و مصادر تمويلهاا ،التنفيذيةعن السلطة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


